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Abstract : The process of employing expatriate workers is 

either directly with the worker's agreement with the employer 

directly, or it is indirectly so that one or both of them resort to an 

intermediary whose work ends with the conclusion of the work 

contract, and from here the indirect method of employment has 

been resorted to as a fait accompli. Employment in Iraq requires 

several legal operations, which made labor recruitment agencies 

enjoy great importance in the Iraqi labor market, especially after 

the state’s role in carrying out the task of mediating and 

employing the unemployed after it had monopolized this task due 

to the economic, social and political changes that it had A major 

role in this regression, and in light of recent international trends 

to organize the work of these agencies, we find that the Iraqi 

legislator has made an effort to work to develop its legislation in 

line with these trends, and in this context, the Iraqi legislator 

issued instructions for establishing private employment offices 

without referring to a mechanism. The work of these offices, but 

those who follow the Iraqi system of legislation will notice that 

there is no law or system for bringing foreign workers to Iraq, 

similar to what is in place in Arab countries. 
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اتفاق العامل مع صاحب ببشكل مباشر  ان تكون  إما  العمالة الوافدة تشغيل  ةعمليان   :الخلاصة
وسيط ينتهي  الى  بشكل غير مباشر بحيث يلجأ أحدهما أو كليهما    او ان تكون ،    العمل مباشرة

المباشر للتشغيل باعتباره أمرا    تم اللجوء الى، ومن هنا    عمله بإبرام عقد العمل الأسلوب غير 
يتطلب  واقعا   ما  غالبا  في  اذ  وكالات   العراقالتشغيل  جعل  الذي  الأمر  قانونية  عمليات  عدة 

أن تراجع دور الدولة وخاصة بعد  ،  سوق العمل العراقي  استقدام العمالة تتمتع بأهمية كبيرة في  
بسبب    تحتكر هذه المهمةفي قيامها بمهمة الوساطة وتشغيل العاطلين عن عمل بعد ان كانت  

وفي ظل  ،  تراجع    هذا  فيكبير    دورالتي كان لها    الاقتصادية والاجتماعية والسياسية    التغيرات
هذه   عمل  لتنظيم  الحديثة  الدولية  العراقيإن  نجد    الوكالات،التوجهات  في  بذل    المشرع  جهدا 

المشرع العراقي العمل من أجل تطوير تشريعاته بما يواكب هذه التوجهات، وفي هذا الإطار، قام 
مكاتب التشغيل الخاصة دون الإشارة الى الية عمل هذه المكاتب ،الا   بإصدار تعليمات انشاء

انه المتتبع لمنظومة التشريعات العراقية يلاحظ عدم وجود قانون او نظام خاص باستقدام العمالة 
 الوافدة الى العراق، على غرار ما معمول به في الدول العربية. 

 

 

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 :  معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 2021 /ايلول / 10: الاستلام  -
 2021 /تشرين الاول / 7 : القبول  -
 2024/كانون الاول  /1:  النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 النظام القانوني   -

 

، ولما تتمتع به  بشكل كبير في العراق في الآونة الأخيرة  التشغيل الخاصة   وكالات أنتشرت    :المقدمة  
الخاصة التشغيل  كبير  من    مكاتب  و دور  العراق،  الى  الوافدة  العمالة  وتشغيل  استقدام  مجال    ها عملفي 

العمل  أصحاب  بين  وصل  عن   والشركات كهمزة  الباحثين  اجنبية،وبين  تكون    عمالة  قد  لأثار  أدى  مما 
وخيمة على اقتصاد البلد بشكل عام والعمالة العراقية بشكل خاص ولغرض الاحاطة بالموضوع من كافة  

 :  يالجوانب لابد من التطرق الى ما يأت
 أهمية الموضوع:اولا: 
بدراسة        التعمق  في  البحث  موضوع  أهمية  الخاصةتتأتى  التشغيل  هذا  وكالات  يلق  لم  حيث   ،

تأتي أهميتها من نمو هذه    وكذلك   ،من قبل الباحثين والدارسين والمختصين  الموضوع الأهتمام المناسب 
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الحاضر الوقت  في  اعدادها  وتزايد  يترت   الوكالات  العمالة    ب وما  تشغيل  على  سلبي  إثر  من  ذلك  على 
 لوكالات وشكلها القانوني ونوع العقود التي تبرمها.معرفة ماهية تلك اوكذلك  العراقية،

 :مشكلة البحث: ثانيا
ان المشرع العراقي سمح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها دون    في  البحث   مشكلة  تكمن 

  ، العمل لها  الية منح تراخيص  القانوني ولا  النافذ ولم يحدد شكلها  العراقي  العمل  قانون  ان ينظمها في 
    .بالإضافة الى عدم تسمية العقود المعمول بها في هذه الوكالات  

 منهج البحث:: ثالثا
على  في هذا البحث  سنعتمد  ف  منه   تحقيق الهدف المنشود و لغرض الإحاطة بكافة جوانب الموضوع        

كما سنشير إِلى عدد من التشريعات بما يخدم دراستنا    ، لآراء الفقهاء المنهج التحليلي للنصوص القانونية و 
 .  لبحثخصوصاً تشريع السعودي والَأماراتي في بعض المسائل التي تثار خلال دراستنا لموضوع ا

 هيكلية البحث:رابعا: 
مبحثين        الى  البحث  هذا  بتقسيم  نقوم  لتناول  سوف  الأول  المبحث  وكالات  ب  التعريفيخصص 

 مكاتب التشغيل الخاصة.العقود المعمول بها في أما المبحث الثاني فسنوضح فيه  التشغيل الخاصة 
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 المبحث الأول

 كالات التشغيل الخاصةو ب التعريف

م الشريعة العامة لوكالات التشغيل    ۱۹۹۷لسنة  (  ۱۸۱اتفاقية وكالات التشغيل الخاصة رقم )   تعد     
، وقد انتشرت هذه الوكالات بشكل كبير في العراق في الآونة الأخيرة وفي جميع المحافظات    الخاصة 

 مما اثر بشكل سلبي على العمالة الوطنية .
تسميتها        تختلف  الوكالات  التسميات   وهذه  تتعد  حيث  أخرى  الى  دولة  هذه    على   تطلق   التي   من 

اما    ن( المواطني  غير  لالعما  لتوريد  أو  لاستخدام  التوسط)    تسميها  دةالمتح  العربية  فالإماراتالوكالات، 
عليها  البحرين  مملكةفي   )وكالات  يطلق  ب  بحرينيي  غير  لعما   لتوريد   اسم  تسمى  قطر  وفي  ن( 

الغير(  الخارج  من  ل عما  استقدام)  العربية السعودية تسمى    ،  لحساب  المملكة  ) مكاتب الاستقدام  وفي 
  بغرض  أهلية   مكاتبالاهلية ( ، وفي سلطنة عمان تسمى )توريد عمال أجانب( ، اما الكويت فتسميها بـ) 

، اما    (1)( الخاصة  لالتشغي   مكاتب  ، كما يطلق عليها في الجمهورية اليمنية بـ )   ( الوافدة   العمالة  استقدام
، ولا يعد هذا الاختلاف في    الخاصة(   لالتشغي   مكاتب   ) في العراق فقد اطلق عليها المشرع العرقي اسم  

النشاط   ان  ذلك  جوهرياً  اختلافا    الأحكام ان  و  واحد  نشاط  هو   المكاتب  هذه  تمارسه   الذيالتسمية 
 .  لدو  جميع في واحدة  تكون تكاد  والالتزامات   الحقوق حيث من لها  المنظمة

الأول    مطلبينعلى    بحثسوف نقوم بتقسيم هذا الم  وكالات التشغيل الخاصةوللتعرف على مفهوم         
شروط  نتكلم فيه عن  مطلب الثاني  وال،    وشكلها القانوني   وكالات التشغيل الخاصةتعريف    فيه عن   نتكلم

 .وضوابط الخاصة بالشركات الأجنبية ومكاتب التشغيل الخاصة  
 المطلب الأول

 وشكلها القانوني وكالات التشغيل الخاصة مفهوم

أن وكالات التشغيل الخاصة بالأصل هي شركات تقوم بعملية استقدام العمالة الوافدة على اختلاف        
عقد به يلتزم شخصان او اكثر  "  بأنها  الشركة1997لسنة    21رقمانواعها، وعرفت قانون الشركات العراقي  

بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من  
خسار  أو  وأ(2)ة"ربح  رقم  ،  العراقي  العمل  قانون  مكاتب    2015لسنة    37شار  انشاء  إمكانية  الى  النافذ 

 ( المادة  نصت  اذ  الخاصة  "  23التشغيل  ان  على  منه  الخاصة  (  التراخيص  إصدار  الوزارة  تتولى  أولًا: 
لقاء   العامل  المكاتب أي عمولة أو أجر من  تلك  التشغيل الخاصة على أن لا تتقاضى  بإنشاء مكاتب 

ذلك  ،    تشغيله في  بما  المادة  هذه  في  اليها  المشار  الخاصة  المكاتب  إنشاء  وشروط  أحكام  تحدد  ثانياً: 
أسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات إلغاء الترخيص وكيفية إدارتها وآلية الإشراف  

 

 ل دو  إلى  الوافدة  العاملة  القوى  للدخو  : التنظيم القانوني  لفيص  الشعلة وعلي  وحسين  حافظ  ومحمود  السلمان  لجما   (1)
 . 79، ص2010، المنامة، 59، ع 1مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، ط

 . 1997لسنة  21/أولا( من قانون الشركات العراقي رقم رقم4المادة ) (2)
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ص يتبين لنا ان  " ، ومن هذا النعلى عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص
المشرع العراقي أحال مسالة تحديد احكام هذه المكاتب الى التعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون  

اما    وكالات التشغيل الخاصةتعريف  ذلك في فرعين الأول نتناول فيه  وسنتناول  الاجتماعية بهذا الشأن ،  
 .الشكل القانوني لوكالات التشغيل الخاصة الفرع الثاني نوضح فيه

 الفرع الأول
 وكالات التشغيل الخاصة  مفهوم

      ( تعليمات رقم  الى  لسنة  1بالنظر  لم    2018(  انها  نجد  الخاصة  التشغيل  مكاتب  بأنشاء  الخاصة 
  ها فقد عرفت(  ۱۸۱) اتفاقية وكالات التشغيل الخاصة رقم  في   ا لكن ورد تعريفه  تضع تعريفا لهذه المكاتب ،

اي شخص طبيعي او اعتباري مستقل عن السلطات العامة يقدم خدمة او اكثر من خدمات سوق  " بأنها  
 : (1)العمل التالية

الاستخدام   -أ وكالة  تصبح  أن  دون  عليها  والطلب  الاستخدام  عروض  بين  التوفيق  الى  ترمي  خدمات 
 .شا عن ذلكنة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تاصالخ

اعتباريا  -ب او  طبيعيا  شخصا  يكون  قد  ثالث،  لطرف  اتاحتهم  بغية  العمال  توظيف  في  تتمثل    خدمات 
 يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام.  ( ويشار اليه ادناه بعبارة المنشاة المستخدمة) 

المنظمات   -ج اكثر  استشارة  بعد  المختصة  السلطة  تحددها  وظائف  عن  بالبحث  تتعلق  اخرى  خدمات 
 .تمثيلا لأصحاب العمل بين عروض وطلبات عمل محدودة

فقد عرفت وكالات التشغيل الخاصة    ۲۰۱۱( لسنة  65.99كما عرفتها مدونة الشغل المغربية رقم )      
 -:" كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية او أحدها( 2)بأنها

قد    - التي  بالوساطة طرفا في علاقة الشغل  القائم  التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون 
 . تنشأ عن ذلك 

 . تقديم أي خدمه اخرى تتعلق بالبحث عن شغل او ترمي الى الاندماج المهني لطالبي التشغيل  -
ويراقب    - مهامهم  يحدد  المستعمل  ثالث يسعى  شخص  اشارة  رهن  مؤقتا  وضعهم  بهدف  اجراء  تشغيل 

 تنفيذها" .
" مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة    اعرف المشرع السعودي مكاتب الاستقدام الاهلية بانهكما       

 .  (3)نشاط التوسط في الاستقدام، وأي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة "
مشابها        يكون  يكاد  المغربي  المشرع  وضعه  الذي  التعريف  ان  لنا  يتضح  السابقة  التعاريف  ومن 

، اما المشرع السعودي فقد شمل نشاط  1997( لسنة  ۱۸۱لتعريف اتفاقية وكالات التشغيل الخاصة رقم ) 
 

 . 1997( لسنة  ۱۸۱) اتفاقية وكالات التشغيل الخاصة رقم( 1المادة ) (1)
 .۲۰۱۱لسنة ( 65.99) مدونة الشغل المغربية رقم( من قانون 477)المادة  (2)
 هـ.  1439ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ( قواعد 5( من ملحق رقم )1المادة ) (3)
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الوساطة لاستقدام العمالة الوافدة واي نشاط يرتبط به وتسمح به وزارة العمل، وعلى هذا الأساس يمكننا  
)شخص بانها  الخاصة  التشغيل  وكالات  نعرف  او  ان  العمل    طبيعي  وزارة  قبل  من  مرخص  معنوي 

 .   م عقد عمل دون ان يكون طرفا فيه( والشؤون الاجتماعية باستقدام العمالة الوافدة والتوسط بأبرا 
الخاصة بأنشاء    2018( لسنة  1تعليمات رقم ) ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم يذكر في       

التشغيل الخاصة العامة    مكاتب  اليها في كتب للامانة  الوافدة ، ولكن تمت الإشارة  العمالة  الية استقدام 
 لمجلس الوزراء وضوابط وزارية سوف يتم مناقشتها لاحقا .
 الفرع الثاني 

 الشكل القانوني لوكالات التشغيل الخاصة 
يعد      حيث  قانونيا،  شكلا  تتخذ  مالم  الممكن  غير  من  لأعمالها  الخاصة  التشغيل  مكاتب  ممارسة  ان 

بعده، العمل او  الوافدة سواء كان ذلك قبل ابرام عقد  للعمالة  قانونية  ضمانة  القانوني  ولقد سمح    الشكل 
تعليمات  ( السابقة الذكر، الا انه 23قانون العمل العراقي بأنشاء مكاتب التشغيل الخاصة بموجب المادة ) 

 ( لسنة  1رقم  الخاصة    2018(  التشغيل  مكاتب  بأنشاء  يتم  الخاصة  ان  التشغيل  مكاتب  لفتح  اشترطت 
مسجلة عراقية  شركة  قبل  من  الطلب  الشكل  (1)تقديم  حدد  قد  العراقي  المشرع  ان  لنا  يتبين  هنا  ومن   ،

هو   ما  غرار  على  الشركات  هذه  أنواع  يحد  لم  انه  الا   ، بالشركات  الخاصة  التشغيل  لمكاتب  القانوني 
معمول به في تشريعات الدول الأخرى وفي تقديرنا ان المشرع العراقي أراد ان تتسع هذه الشركات لتشمل  
كافة الشركات التجارية ، بالتالي يتضح لنا ان المشرع العراقي قد حصر العمل بهذه المكاتب بالأشخاص  

 المعنوية فقط دون الأشخاص الطبيعية .  
  ولو نظرنا الى تشريعات الدول الأخرى نجد بعض الدول تتفق مع موقف المشرع العراقي، ومنها         

العمل المصري   المتعلقة  "على  اذ نص    النافذ  ۲۰۰۳لسنة    ۱۲رقم  قانون  مع عدم الإخلال بالاتفاقيات 
او   المساهمة  ....شركات  طريق  عن  الخارج  او  الداخل  في  المصريين  الحاق  عمليات  تكون  بالتشغيل 

 يتضح لنا ان المشرع المصري قد النص  من هذا ،  (2)" التوصية بالأسهم او ذات المسؤولية المحدودة ... 
الشركات بالمساهمة او  هذه    حدد انواع  كما انه  وكالات التشغيل الخاصة بالشركات  حدد الشكل القانوني ل

  ، المحددة  المسؤولية  ذات  أو  بالأشخاص    اي التوصية  الخاصة  التشغيل  وكالات  مزاولة  حصر  قد  انه 
 .    فقطالمعنوية 

ان        حين  في  في  المغربي  المغربية رقمقانون  المشرع  الشغل  حدد ،  ۲۰۱۱لسنة  (  65.99)   مدونة 
الم بالشركات  وحصرها   ، الخاصة  التشغيل  لوكالة  القانوني  ،  هنية الشكل  فيوالمدنية  منه  توسيع    رغبة 

ال ،   عملمجال  مدونة الشغل رقم عليه    توهذه ما نص   لأكبر عدد ممكن في اطار الشخص الاعتباري 
 ( التي سبق ذكرها .477) في المادة   2011لسنة  ۹۹.  65

 

 . 2018( لسنة 1/ أولا( من تعليمات أنشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم )1المادة ) (1)
 . ۲۰۰۳لسنة  ۱۲قانون العمل المصري رقم ( من 17المادة )  (2)
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  للشكل   اً نمعيضابطا  وضع لها    في المملكة العربية السعودية فتوجد شركات خاصة بالاستقدام ،   اما      
لشركات الاستقدام في شكل  وبالتالي لا يمكن مزاولة النشاط  ،    وهو أن تكون )شركة مساهمة(القانوني  

، وهذا التحديد للشكل القانوني أمر طبيعي لابد منه حتى تستطيع من خلاله  (1)آخر من أشكال الشركات
المختصة   المساهمةوتطبيق النظام،    عليها  رقابتها  اعمالالجهات  من حيث رأس مالها    وتنقسم شركات 

ان  ولكن فرق بينهما، فاستلزم  ،    وشركة مغلقة )غير مكتتب فيها(   لى شركة ذات اكتتاب عام )مفتوحة( إ
مقفلة الشركة  وأجاز    تكون  التأسيس،  مرحلة  مفتوحة في  تكون  خمس    ان  عن  تقل  لا  مدة  مضي  بعد 

تأسيس الشركات لمراقبة جدية الموضوع    (2)سنوات من  المشرع السعودي اشترط ذلك  ، وفي تقديرنا ان 
حصر العمل بهذه  ولتفادي انشاء شركات وهمية قد تضر بمصلحة الدولة، الا ان المشرع السعودي لم ي

 .الأشخاص الطبيعية وانما شمل المكاتب بالأشخاص المعنوية فقط 
الجهات       يمكن  قانوني  ضابط  يضع  لم  العراقي  المشرع  ان  هو  اليه  الإشارة  يجب  اخر  امر  وهناك 

كبديل للشكل    المختصة من تطبيق القانون على هذه الوكالات، حيث لم ينص في القانون على )المكتب 
قانون العمل  به في التشريعات الأخرى ومنها  ل وخاصة فيما يتعلق بالإجازة على غرار ما معمو  (القانوني

تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل  الذي نص على    2003لسنة  12المصري رقم  
وبذلك  ، (3)  ةوالخارج عن طريق شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدود

ضابطاً  وضع  قد  المشرع  القانون   يكون  ذلك    لتطبيق  هذ ويعني  القانوني  شركات  ال  هأَن  الشكل  هو 
فا اللوكالات، وببساطة  المختصة والوكالات  التي    الأداة   ي ه  شركاتلن هذه  تستطيع من خلاله الجهات 

مهامها تساعد  إِ   ، ممارسة  القانون ذ  وتطبيق  الوكالات  على  رقابتها  في  و عليها   الَأولى  الثانية  تساعد  ، 
 .(4)التي تتعلق بالعمالة الوافدةلاستقبال العمالة وغيرها من المهام 

ومما تقدم يتضح لنا ان المشرع العراقي ذهب الى ذات اتجاه تشريعات العمل العربية ، فيما يخص       
  ، الطبيعية  الأشخاص  دون  )الشركات(  فقط  المعنوية  بالأشخاص  الخاصة  التشغيل  مكاتب  حصر 
وباعتقادنا ان غرض المشرع العراقي من ذلك  ان لا يتمكن أصحاب العمل من المتاجرة بالعمالة الوافدة  
اذ ان تأسيس الشركات يتطلب مبالغ مالية كبيرة تكون عائقا امام أصحاب العمل،وندعوا المشرع العراقي  
ان يحذوا حذو المشرع السعودي في سن قانون خاص بشركات الاستقدام وتنظيمها بشكل دقيق مما يؤدي  
بالتالي الى حماية العمالة الوطنية من المنافسة الأجنبية ، وفيما يخص تحديد ضابط لوكالات التشغيل  

 

حمود : النظام القانوني للعمال الأجانب في المملكة العربية السعودية ، رسالة عبدالله بن محمد بن احمد ال حمود    (1)
 . 145ص .2019قسم القانون الاجتماعي ، -ماجستير مقدمة الى جامعة القاهرة /كلية الحقوق 

(    1998/ 1/1( من لائحة شركات الاستقدام وتنظيم العمالة للغير الصادرة بقرار معالي وزير العمل رقم )20المادة )   (2)
 هـ. 29/6/1432بتاريخ  

 .۲۰۰۳لسنة   ۱۲قانون العمل المصري رقم ( من 17المادة ) 3
ـــــاهرة  4 ــة، القــ ــ ـــــة العربيــ ــارج، دار النهضــ ــ ـــــة بالخــ ــاق العمالــ ــ ـــــركات الحــ ــة لشــ ــ ـــــئولية المدنيــ ــادر: المســ ــ ـــــد القــ ــؤاد عبــ ــ ــدي فــ ــ مجــ
 .122-121،ص2011،
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  لوكالات التشغيل الخاصة   نشاط المرخص بهالأن يتخذ  الخاصة ندعوا المشرع العراقي الى النص على  
   .مكاتبهذه الإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء  وذلك عندشكل المكتب  

 الثاني المطلب 
 شروط وضوابط الخاصة بالشركات الأجنبية ومكاتب التشغيل الخاصة 

الرجوع        رقم  عند  العمل  قانون  احكام  نجد    2015لسنة    37الى  لم  به  المتعلقة  والتعليمات  النافذ، 
استقدام   الية  تنظم  ضوابط  نصوص  عمل  تنظاو  وتشغيل  ا  مكاتبم  العراق،  ستقدام  الى  الوافدة  العمالة 

والشؤون   العمل  وزارة  وضعتها  وضوابط  شروط  ووفق  الوزراء  مجلس  أمانة  كتب  وفق  تنظيمها  تم  وانما 
  الأجنبية   روط الخاصة بالشركاتفي فرعين الأول نتناول فيه الشالاجتماعية، وسوف نتناول هذه الشروط  

في  لوعم فيه ها  نوضح  الثاني  الفرع  اما  التشغيل    العراق  مكاتب  وعمل  انشاء  تنظيم  وضوابط  شروط 
   -: الخاصة

 الفرع الاول
 العراق ها في لوعم الأجنبية روط الخاصة بالشركاتالش

 ( العدد  ذو  الوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  كتاب  في21208تضمن  منح    (2018/   6/   12)   (  تنظيم 
( لسنة  37بما ينسجم مع قانون العمل رقم ) للشركات الأجنبية التي تستخدم عمالة وافدة و   سمات الدخول

 -يلي: وكما  2017( لسنة 76وقانون اقامة الأجانب رقم ) النافذ  2015
عدم السماح للعمالة الأجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على إجازة العمل المنصوص عليها   -1

 مهما كانت الجهة التي تمول المشروع. 2015( لسنة 37في قانون العمل رقم ) 
جمالي الأيدي العاملة  إمن    %50على المستثمر استخدام الأيدي العاملة المحلية بنسبة لا تقل عن   -2

او    للاستثمارمن الهيئة الوطنية    الاستثمار جازة  إالحاصل على    الاستثماري المستخدمة في المشروع  
المذكورة في    الاستثمار هيئات   المتعاقدة كافة الاتفاق على مراعاة النسبة  المحافظات، وللجهات  في 

 العقود التي تبرمها.
 ثاني الفرع ال

 التشغيل الخاصةمكاتب عمل انشاء و شروط وضوابط تنظيم 
  ،(1)2018( لسنة  1تعليمات أنشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم )   ( من/ثالثا4)   المادةاستناداً الى احكام  

الاجتماعية    عدتأ  والشؤون  العمل  وعمل  شروط  ل  نموذجوزارة  انشاء  الخاصة مكاتب  وضوابط    التشغيل 
 -كالآتي: سوف نتناولها و 
لفتح مكتب تشغيل خاص مقابل أجور  لعمل والتدريب المهني  طلب من قبل الشركة إلى دائرة ا  تقديم  -1

بفتح مكتب تشغيل خاص بعد استكمال وتوفر    محددة بالضوابط ذات الصلة للحصول على تخص 
 

الخاصة الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية   ل ينظر نموذج الشروط والضوابط تنظيم عمل مكاتب التشغي  -  (1)
 . 2018( لسنة 1تعليمات أنشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم ) /ثالثا( من4استناداً الى احكام المادة ) 
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 ( المادة  في  الواردة  ) /أولا(  1الشروط  رقم  تعليمات  لسنة  1من  مكاتب    ۲۰۱۸(  بانشاء  الخاصة 
 التشغيل الخاصة على ان يتم ارفاق المستمسكات الاتية في الطلب:۔  

 .مستمسكات المدير المفوض والوكالة الخاصة لمن ينوب عنه  -أ
المكتب  -ب ما   على  وكل  ووثائقه  اوراقه  وعلى  وفروعه  محله  على  كاملا  اسمه  عنه   تثبيت    يصدر 

 ويكون باللغة العربية مع جواز استعمال اللغة الأجنبية على سبيل الاضافة .  
  يصدر عنه ويعتبر عنوان المكتب  يكون للمكتب ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وكل ما -ج

وبريده الإلكتروني يعلن فيه نشاطاته والخدمات التي يقدمها ،    وتبليغاته المسجل عنوانا لمراسلاته  
 .والعمالة الأجنبية المتوفرة لديه وجنسياتهم ومؤهلاتهم

 .العاملة وتقديم شهادة تاسيس بذلككون الشركة عراقية ومن ضمن انشطتها تشغيل الايادي ت -د
 بمقر الشركة وسكن العمال مصدق من كاتب عدل . سند ملكية او عقد ايجار خاص   -ه
 . كتاب يؤيد شمول الشركة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال  -و

 . كتاب يؤيد سلامة موقفها الضريبي صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ي
 .للشروطللدائرة رفض الطلب غير المستوفي  -2
3-  ( للمادة  استنادا  الدائرة  في  المشكلة  الكشف  لجنة  الى  الطلب  ب /  ۲يحال  بعد   (اولا/  الغرض    لهذا 

العمال   وسكن  المكتب  مقر  على  للكشف  الصلة  ذات  بالضوابط  المحددة  الأجور  مبلغ  استحصال 
ويكون الكشف لمدة يوم واحد في محافظة بغداد ويومان في المحافظات الوسطى والغربية وثلاث ايام  
في المحافظات الشمالية والجنوبية مع زيادة مدة الايفاد في حالة كون الكشف يشمل لاكثر من شركة  
بالصور   موثق  الكشف  لجنة  تقرير  يكون  وان  الدائرة  صلاحية رئيس  وحسب  المحافظة  نفس  ضمن 
المطلوب والبيئة  ومدى توفر الاثاث    بعد أن توصي لجنة الكشف بان المكان ملائم او غير ملائم 

 ۲۰۱۸ ( لسنة 1رقم )  ( من تعليمات1الملائمة لسكن العمال استنادا الى الفقرة ) رابعا ( من المادة ) 
ال  العام لرفعه مع كافة الأوليات  المدير  السيد  الى  التشغيل الخاصة  لجنة    ىالخاصة بانشاء مكاتب 

 .المشكلة بالدائرة لهذا الغرض يررفع التقار 
ة  ( لسن1تقوم لجنة رفع التقارير بتدقيق المعاملة وتوصيات لجنة الكشف بما يتوائم مع تعليمات رقم )  -4

او الرفض في ضوء الحاجة  والضوابط والشروط الخاصة مع توصية للسيد الوزير بالموافقة   ، 2018
المكتب  الى فتح   المنطقة مقر  مع نموذج  وترفع للسيد الوزير مع كافة الأوليات  ، مكتب تشغيل في 
 أعلاه.بوم من تاريخ تقديم طلب الشركة   ( 15) د من قبل الدائرة خلال مدة  عالم الرخصة

رفع  ذج الرخصة المرافق لتوصيات لجنة  بعد ورود موافقة السيد الوزير على الطلب وتوقيعه على نمو  -5
  يبلغ صاحب الطلب بالموافقة ليقوم بدفع الأجور المحددة بالضوابط ذات الصلة مع توقيعه   ،التقارير

 :۔   ما يأتيلتعهد معد من قبل القسم القانوني الذي يتضمن 
 .  توقيع او اخذ بصمة غير المستفيد تحمله كافة التبعات القانونية في حالة تقديم اوراق مزورة او -أ
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  سحب رخصة فتح المكتب في حالة ارتكابه لمخالفة قانوني العمل والضمان الاجتماعي للعمال   -ب
 النافذين وباقي القوانين السارية في جمهورية العراق ذات الصلة.

  عدم استيفاء أي مبلغ مالي من العمال المستفيدين من خدمات المكتب والتزام بالشروط والضوابط  -ج
 .التي تضعها الوزارة

( يوم من تاريخ تسجيل التقرير واردة في مكتبه  15خلال )   بالإجابةمن قبل الوزير    م البتديعتبر ع -6
 .ويبلغ صاحب الطلب تحريريا بذلك ، رفضا للطلب 

المحددة  -7 الأجور  ويدفع  الشروط  بنفس  التقديم  يتم  الاجازة  تجديد  المكتب  صاحب  رغبة  حالة    وفي 
   بالضوابط والمذكورة أعلاه قبل شهر من انتهاء نفاذ الترخيص .

إجراءات  ( من تعليمات من نفس  5وكذلك الحال في فيما يخص فتح الفروع تكون استنادا للمادة )   -8
 . المتبعة لفتح المكتب الرئيسي وفق الضوابط اعلاه

التشغيل الخاصة الى الالتزامات التي تقع على  مكاتب  كما أشار نموذج شروط وضوابط انشاء وعمل  
 -:وكما يلي صاحب المكتب 

ب  -1 و   سكن التكفل  العراقية  الأراضي  دخولهم  بعد  المستقدمين  صاحب    لحين العمال  قبل  من  تشغيلهم 
 .)1(المناطقالمتابعة الدورية من قبل لجان التفتيش حسب  مع تقدام الاس ب او صاحب طل العمل

والشؤون  -2 العمل  ووزارة  الاقامة  شؤون  مديرية  في  تشغيلهم  او  العمال  استقدام  اجراءات  كافة    اكمال 
وكذلك  الاجتماعية  للعمال  ،  الطبية  الفحوصات  كافة  حال  المستقدميناكمال  وفي  عدم  ،  من  التأكد 

للمكتب ارجاعه  يتم  التجربة لدى صاحب العمل  العامل خلال  ال  وعلى الأخير   صلاحية  عمال  اعادة 
 .(2)التجربة للذين تم اعادتهم للمكتب خلال فترةالى اوطانهم ودفع التكاليف 

اب  ويلتزم  -3 ،    فقات الأصولية بمنحه اجازة العملمالم يتم الحصول على الموا  لوافدعدم تشغيل العامل 
ببيان    مة والمغادرة باشعار الدائرة من قبل الشركةدتقديم تقرير دوري وشهري وفصلي للعمالة المستقو 

العمل  موقف حركة العمال من ) استقدام وتشغيل   مع نسخ من عقود   ) حالة كان    ، وفي ومغادرة 
 ( من  أكثر  العمالة  بالنسبة  (  ۳استقدام  الميدانية    لإصحابعمال  الزيارة  اجراء  الية  اتباع  يتم  العمل 

 .(3)ةلجنة تحديد حجم العمالة الأجنبي  بالنسبة إلى

 

 . 2018( لسنة 1تعليمات أنشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم ) أولا( من/4المادة )  (1)
( من نموذج الشروط والضوابط تنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصة الصادر من وزارة العمل ثانيا /ثالثا/رابعا )البند    (2)

 الاجتماعية. والشؤون 
والبند)سابعا /ثامنا/تاسعا( من 2018( لسنة  1/ثالثا(  من تعليمات أنشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم )4المادة )  (3)  ،

 الخاصة الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .  لنموذج الشروط والضوابط تنظيم عمل مكاتب التشغي
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في حالة انتهاء عقد العمل او انتهاء إجازة    دهاالى بلا  ةيلتزم صاحب العمل بدفع تكاليف سفر العمال -4
يلتزم بتطبيق جميع احكام القوانين والضوابط  ، كما  اشعار الدائرة بذلك رسميا  ان يتم  العمل او الوفاة و 

                                 . (1)والتعليمات النافذة ذات الصلة بالموضوع
ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد حدد مدة الترخيص الممنوح لمكاتب التشغيل الخاصة لمدة      

 ( خلال  للتجديد  قابلة  واحدة  المكتب  30سنة  مخالفة  حال  وفي   ، الترخيص  نفاذ  مدة  انتهاء  قبل  يوم   )
لالتزاماته يلغى الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير ، وكذلك يلغى في حال فتح فرع له دون موافقات  

 ( لمدة  المكتب  اعمال  إيقاف  حال  في  او   ، موافقاته  6رسمية  الغاء  عند  او  مشروع  عذر  بدون  اشهر   )
 .(2)الأمنية

في       النظر  امعان  )   تعليمات   وعند  لسنة 1رقم  عمل   ۲۰۱۸  (  تنظيم  والضوابط  الشروط  ونموذج 
الخاصة الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، نجد ان هناك قصور تشريعي    ل مكاتب التشغي 

   -يعتريها يتعلق بعدة أمور منها : 
 انها لم تشترط ان تكون العمالة الوافدة ذات مؤهلات علمية وفنية غير متواجدة في العراق. -1
انها لم تشترط على طالب الترخيص خلوه من أي قيد جنائي مخل بالشرف او الامانة او الممارسات   -2

 التي تشكل اتجارا بالأشخاص لغرض العمل الجبري او مخالفة احكام قانون العمل النافذ.
ان اشتراط المقدرة المالية لمكاتب التشغيل الخاص هو امر مستحسن ولكن كان من الاجدر بالمشرع   -3

( مليون  30العراقي ان يشترط حد ادنى لراس مال مكاتب التشغيل على سبيل المثال ان لا يقل عن ) 
عراقي ، اذ في تقديرنا ان ضخامة رأس المال يعبر عن حرص المشرع العراقي لتطبيق المعايير التي  
ضمانة   تشكل  وأيضا  العراقية  العمالة  حقوق  ولحفظ   ، جدي  بشكل  العراقية  المحلية  السوق  تخدم 

 حقيقية لاصحاب العمل المتعاقدين مع مكاتب التشغيل .
لم ينظم المشرع العراقي حالة حصول تجاوزات او اعتداءات من قبل مكاتب التشغيل الخاصة ضد   -4

 معمول به في تشريعات الدول الأخرى. و العامل على غرار ما ه
في       المكاتب  لهذه  الواسع  الانتشار  بعد  وخاصة  فيها  النظر  إعادة  الى  العراقي  المشرع  ندعو  وبذلك 

الى   عددها  وصل  حيث  خاصة  بصورة  كردستان  وفي  عامة  بصورة  في    (40)   العراق  مرخصة  شركة 
 الآونة الأخيرة.

 
 
 

 

العمل رقم )32المادة )  (1) النافذ ، البند)الثاني عشر /الثالث عشر( من نموذج الشروط    2015( لسنة  37( من قانون 
 الخاصة الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . لوالضوابط تنظيم عمل مكاتب التشغي

 . 2018( لسنة 1( من من تعليمات أنشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم )6/أ _ب( والمادة )3المادة )  (2)
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 الثاني  بحثالم
 مكاتب التشغيل الخاصةالعقود المعمول بها في 

يتم مباشرة دون وجود وسطاء، إلا   التعاقد على العمل بين العامل وصاحب العمل  من المعروف أن       
العمل    عتوسأن   حصول،  تطورها و أسواق  صعوبة  الى  العمل    أدت  بالإمكانيات  على  صاحب  عامل 

والخبرات المطلوبة التي تناسب العمل المطلوب تأديته، كذلك يواجه العامل الراغب بالعمل صعوبات في  
إيجاد فرصة العمل المناسبة، لذا ظهر موضوع الوساطة حيث يتم التوسط من خلال طرف ثالث لربط  

هذا الطرف تمثله    ،العامل مع صاحب العمل على أمل إنشاء علاقة تعاقدية بين الطرفين أساسها العمل
 )مكاتب التشغيل الخاصة(.

سهل عمل كلا من الطرفين العامل  ت  فالجانب الإيجابي لها انها حدين،    ذو  سلاح أن الوساطة هي  و       
على حقوق العامل الذي يبحث عن عمل،    الاعتداءيكمن في    سلبي أو صاحب العمل، إلا أن لها جانب  

الماذ   العمل  قبول  إلى  الأحيان  من  الكثير  في  يضطر  له،    ملاءمتهعدم  من  رغم  بال عليه    عروضقد 
قد يتعرض إلى  اذ    ،الجديد حتى لو لم تكن مناسبة له  لقبول بظروف العمل لدفعه  تفالحاجة إلى العمل  

هي  والتي  ،  (1)هالإتجار ببالسخرة أو    ه تشغيل  وأه ماديا  لاستغلاك على حقوقه    الاعتداءصور متعددة من  
من    قانوناً   مجرمة العديد  خلال  مثل  الاتفاقياتمن  لا  العالمية  الرق  رقم و   1926  سنةتفاقية  الاتفاقية 

العمل الجبري أو    1957  سنة ل  ( 105)  التكميلية لإبطال الرق وتجارة  ، و ،  السخرةبشأن تحريم  الاتفاقية 
 . 1956 سنةالرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق ل

على        في    انواع  وللتعرف  بها  المعمول  هذا  العقود  بتقسيم  نقوم  سوف  الخاصة  التشغيل  مكاتب 
التي  العقود  نتكلم فيه عن    الثاني   مطلب وال،  عقد توريد العمالنتكلم فيه عن  الأول    مطلبين على    بحث الم

 يبرمها العامل الوافد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 226،ص2006محمد فتحي الاغا: مجموعة العامل، بدون طبعة ،دائرة المكتبة الوطنية ،عمان ، (1)
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 المطلب الأول
 عقد توريد العمال

 قانونيـــــة لاقـــــاتع عـــــدة وجـــــود تســـــتدعيإلـــــى وجودهـــــا  والحاجـــــةالـــــواردة إن عميلـــــة توريـــــد العمالـــــة       
 صــــــاحبللعمــــــل لــــــدى  لوافــــــدأمــــــام العامــــــل ا المجــــــاللتتــــــيح  لوافــــــدةتوريــــــد العمالــــــة المنظومــــــة  تشــــــكل ، 

قـــــد أغفـــــل الـــــنص صـــــراحةً النافـــــذ قـــــانون العمـــــل العراقـــــي وان المشـــــرع العراقـــــي فـــــي   ، (1)المحلـــــي العمـــــل
وزارة ان تتــــــولى انشــــــاء مكاتــــــب التشــــــغيل الخاصــــــة  ، الا انــــــه نــــــص علــــــىحظــــــر توريــــــد العمــــــال علــــــى 

ــا العمــــــل والشــــــؤون الاجتماعيــــــة ــورد (2)اصــــــدار تــــــراخيص لهــــ ، كمــــــا نلاحــــــظ ان المشــــــرع العراقــــــي لــــــم يــــ
 صراحة العقد المعمول به في هذه المكاتب. 

أذ عرفته بأنه "    1936( لسنة  50وقد ورد تعريف التوريد في اتفاقية توريد العمال الاصليين رقم )       
تلقاء   من  بخدماتهم  يتقدمون  لا  أشخاص  بعمل  الامداد  أو  الحصول  بهدف  تجري  التي  العمليات  كل 

العمل " التوريد ولكنها لم    (3)أنفسهم في مكان  الملغية الى عقد  العربية  التشريعات  بعض  ، وقد اشارت 
 ( المصري رقم  العمل  قانون  عرف  اذ   ، العمال  توريد  متعهد  عرفت  وانما  لسنة  41تعرفه  في    1944( 

 ( العمل  4المادة  لتأدية  العمال  من  جماعة  بتوريد  يتعهد  شخص  كل   " بانه  العمال  توريد  متعهد  منه   )
لحساب أحد أصحاب الاعمال سواء قام هذا الشخص بالأشراف على تأدية العمل او كان التزامه مقصورا  

العمال " العمل السوري ، في حين عرفه    (4)على توريد  بانه كل  "  الملغي    1959سنة  ل  ( 19) رقم قانون 
،  (5)"  شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لاحد اصحاب الاعمال دون اشراف منه على العمل والعمال 

العمال  اما   توريد  "  عقد  بأنه  عرف  المتعهد  فقد  بين  المبرم  العقد  تزويده  و هو  سبيل  في  العمل  صاحب 
ونون تحت إشراف وتوجيه صاحب  ي هؤلاء العمال عمل معين يكؤد بعامل أو أكثر لقاء مبلغ من المال لي

 . (6)ل "العم
بين       اتفاق  )هو  بأنه  العمال  توريد  عقد  نعرف  ان  يمكننا  تقدم  العمل  و المتعهد  ومما  يلتزم  صاحب 

تحت    ي هؤلاء العمال عمل معين ؤدلي  بموجبه المتعهد بتزويد الاخر بعامل او اكثر مقابل مبلغ محدد،
 سلطة صاحب العمل( .

 

 سلسلةالعربية    الخليج  لدول  التعاون   مجلس  بدول  المنزلية  الخدمة  عمال  لاستخدام  القانونيالتنظيم    التنفيذي:  المكتب  (1)
  بدول   الاجتماعية  الشؤون   وزراء  ومجلس  العمل  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  عن  تصدر  والعمالية،  الاجتماعية  الدراسات

 . 41، ص 2010، 58، عدد 1ط، العربية الخليج  لدول التعاون  مجلس
 النافذ.  2015( لسنة 37( من قانون العمل العراقي رقم )23المادة ) (2)
 الخاصة بتوريد العمال الأصليين.  1936( لسنة 50/أ( من اتفاقية رقم )2المادة ) (3)
 2، ع7د.صبا نعمان رشيد : توريد العمال في مشروع قانون العمل العراقي ،مجلة كلية الحقوق /جامعة النهرين، مج    (4)

 . 5،ص2005، 
 الملغي. 1959سنة ل (91)رقم  ( من قانون العمل السوري 22المادة ) (5)
 .6د.صبا نعمان رشيد، مصدر سابق ،ص  (6)
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 متعهد التوريدصاحب العمل و  لنا ان أطراف عقد توريد العمال هما كل من نومن هذا التعريف يتبي      
، وقد يكون صاحب  الطرف الأول في عقد توريد العمال )مكتب التشغيل الخاص( ، ويعد صاحب العمل  

او اكثر لأداء  في الحصول على عامل    يرغب   (1)  العمل فرداً أو مجموعة من الأفراد، أو شخصاً اعتبارياً 
عد الطرف الثاني  ي)مكتب التشغيل الخاص(  متعهد التوريد    ، اما   لحسابــــــــه  وتحت إشرافـــــــهعمل معين  

و  التوريد،  علاقة  عبارة  في  العمل  هو  في  مستقل  فرد  حتى  أو  منظمة  أو  مؤسسة  كوسيط  ،  عن  تعمل 
الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على فائدة نقدية أو فائدة مادية    بهدفتوريد عامل لصاحب  ل

 . (2)من صاحب العملى أخر
وفي هذا الاطار قد يتبادر الى الاذهان تساؤول عن طبيعة هذا العقد من الناحية القانونية ؟ ان عقد       

توريد العمال يتسم بأنه عقد معاوضة لان شركات التشغيل تأخذ مقابل من اصحاب العمل مقابل توريد  
، وهو ايضا عقد مقاولة في احدى  (3)العمال وملزم للجانبين لأنه ينشأ التزامات متبادلة في ذمة العاقدين

صاحب   واشراف  لحساب  متعددة  لمرات  او  لمرة  عمال  مجموعة  او  عامل  بتوريد  ذلك  كان  سواء  صوره 
العمل أو قد تكون المقاولة في شكل أخروذلك عندما يقوم ذات متعهد التوريد بتوريد العمال ودفع اجورهم  
والاشراف عليهم اذ يرى بعض الفقه ان العقد بهذا الشكل يكون عقد مقاولة وارد على عمل ويبتعد عن  

 .  (4)التوريد ذلك لقيام متعهد التوريد ذاته باختيار العمال وليس صاحب العمل  
بالعقود المعمول  اهتم    قد  المشرع السعودي وعند امعان النظر في تشريعات العمل العربية نجد ان        

في   الاستقدامبها  وشركات  الخاصة  التشغيل  للعقود  مكاتب  موحدة  نماذج  فقرر  بهايلز ،  العمل  أطلق  و   م 
الموحد) اسم    يهاعل التوسط  بان  أذ  ،  (عقد  العمالة  استقدام  في  التوسط  نشاط  ممارسة  شركة  تتتم  تلقى 

طلب   العمل  صاحب  من  عمالةلاالاستقدام  يبرم    ستقدام  اليه،  خدمات    بالاستناد  "عقد  يسمى  عقدا 
التزامات  "  التوسط فيه  م  والعددالطرفين  تحدد  العمالةالمطلوب  الطرفين  ن    العمالة   ومؤهلات  وحقوق 

و  عليه  مقدار  وخبراتهم  يتفق  آخر  شرط  وأي  العقدأجورهم  شركات  لائحة    ونصت    ،   (5)طرفي  عمل 
حصول    السعوديةالاستقدام   وجوب  قيام  الشركةعلى  صاحب    هاعند  من  تفويض  على  التوسط  بعلاقة 

بينهما  المبرم  العقد  في  المحددة  للشروط  وفقا  عنه،  نيابة  العامل  مع  العمل  عقد  لتوقيع  هذا  ،  العمل 

 

 . 61، ص1982، مطابع المصرية العامة للكتاب، 2طعقد العمل في القانون المصري،   :محمود جمال الدين زكيد. (1)
 الخاصة بوكالات التوظيف بأجر.   1949( لسنة 96/أ( من اتفاقية رقم )1المادة )  (2)
والكتب،   (3) للصناعة  العاتك  الالتزام،  نظرية  البشير،  طه  د.محمد  و  البكري  الباقي  د.عبد  و  الحكيم  المجيد  د.عبد 

 . 52-42،بغداد،العراق، دون سنة نشر ، ص 1ج
 .8د.صبا نعمان رشيد ، مصدر سابق ،ص (4)
 .162عبدالله بن محمد بن احمد ال حمود ، مصدر سابق ، ص (5)
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أن نيابة النائب ليست نيابة في التزام بأحكام  ذلك  إلى ذمة الأصيل ) صاحب العمل (    التصرف ينصرف
 . (1)والتزامات تضاف إلى الأصيل وانما نيابة في إنشاء العقد من حقوق  العقد

لدى   لا بناء على عقد خدمات التوسط عام شركات الاستقدامويعد العامل الذي تم استقدامه من قبل       
و  العمل،  بينهما  تصاحب  مباشرة  تعاقدية  علاقة  ذلك  على  بناء  عن  و نشأ  مسؤولا  العمل  صاحب  يكون 

المترتبة عن تلك العلاقة، وللعامل الرجوع مباشرة إلى   المالية  العامل  احب العمل  ص تسديد كافة حقوق 
ويترتب على ذلك أن هذا العقد المبرم لا يرتب على الشركة  ،  (2)عن عقد العمل  الناشئةالالتزامات    كافةب

إلزام  يلزمها بشيء    أي  اقتصار    العامل  تجاهولا  استقدام    وكالة   دورأي  على  الخاصة    العامل، التشغيل 
  عدم  يشترط  أن  إلى  ضويذهب البعبل  ،  (3)للعمل  العامل   تسلم  جردمب  والوكالة  العامل  بين  الصلة  وتنقطع
شرط  العمال   أو   العمل   على   الوكالة   إشراف الشرط  هذا  النظام  القول    كنً مي  حتى   جوهري   وان  هذا  بأن 

اعتبروا عمالا في خدمتها وليسوا    على العمالة   إشرافا   وكالةلل  أن  بين ت  فإذا  ،الوافدة  العمالة   بتوريد  صخا
 .  (4)في خدمة صاحب العمل

في       الحق  للعامل  يكون  لا  مواجهتها البالتالي  في  العقد  بآثار  لشركة    تمسك  نفسها  النتيجة  وهي 
بشي   تتمسك  أن  لها  فلا يحق  الاستقدام  (5)العامل  تجاه الاستقدام  شركات  تقوم  الوقت  ذات  في  وايضا   ،

بالتزامات الملقاة على عاتقها مثل فحص العامل الوافد قبل القيام باستقدامه وكذلك ترحيله مع دفع رسوم  
 ترحيل والالتزام باستقدام العمالة الوافدة واستقبالها وايواءها الى ان يتم تسليمها لصاحب العمل.

ومما تقدم نجد ان المشرع السعودي قد انفرد بتنظيم هذا العقد في تشريعات العمل السعودية وذلك         
لحماية العامل من أي تجاوزات سواء كان من قبل شركات الاستقدام او صاحب العمل وحمايته من أي  
تعسف قد يحدث من الغير والقيام بجميع الالتزامات التي يفرضها القانون والعقد المبرم، في حين المشرع  

ويعتبر هذا النقص في الحقيقة خطيرا لما قد    بها،  العمل العراقي قد اغفل الإشارة اليها وكان من الاجدر  
الواقع العملي  ذلك  يترتب عليه من عدم توازن قانوني بين أطراف العقد،   هو  أن الذي يفرض العقد في 

الأضعف الطرف  حساب  على  ومصلحته  رغباته  تحقيق  إلى  يهدف  والذي  الأقوى،   دعواوي،  الطرف 
 

ــــادة )  (1) ــوزاري 24المــ ــ ــالقرار الــ ــ ــــر بــ ــة للغيــ ــ ــــدمات العماليــ ــديم الخــ ــ ــــدة وتقــ ــة الوافــ ــ ــتقدام العمالــ ــ ــة اســ ــ /ع 1/1/1998( لائحــ
 .29/6/1432بتاريخ  

ــنهوري  (2) ــ ــرزاق الســ ــ ــــد الــ ــدني، جد.عبــ ــ ــانون المــ ــ ــرح القــ ــ ــي شــ ــ ــيط فــ ــ ــج7: الوســ ــ ــد 1، مــ ــ ــار احمــ ــ ــديث المستشــ ــ ــيح وتحــ ــ ، تنقــ
 .486ص  .2007مدحت المراغي، نقابة المحامين بمصر، 

ــتراتيجية  (3) ـــ ـــــوث الاســ ـــــات والبحــ ـــــارات للدراســ ـــــز الامــ ـــــر، مركــ ـــــة والتغييــ ـــــين المحافظــ ـــــي بــ ـــــيج العربــ ـــــر: الخلــ ـــــة مطــ د.خولــ
 .181،ص  2008، 1،ط
ــي (4) ــ ــل البحرينــ ــ ــانون العمــ ــ ــام قــ ــ ــي احكــ ــ ــوجيز فــ ــ ــين: الــ ــ ــاد امــ ــ ــد رشــ ــ ــة،ط -د.احمــ ــ ــب القانونيــ ــ ــلة الكتــ ــ ــات 1سلســ ــ ، مطبوعــ

 .112_111،ص 2010جامعة العلوم التطبيقية،مملكة البحرين ، 
 .254، ص  1999د. مصطفى الجمال : مصادر الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية ، (5)

 



    364 -342( 2024( )1) ( الجزء2) ( العدد9) ( المجلد9)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 357
 

المشرع هذا    العراقي  الباحث  ،  لا  الشأنفي  النقص  هذا  العقد  وال ستدراك  على  بين  ينظم  نص  العلاقة 
العقود  و وصاحب العمل    مكاتب التشغيل الخاصة بما  و أن يتم صياغته من أصحاب الخبرة في مجالات 
 له .   يتفق مع الحاجة العملية 

 المطلب الثاني 
 العقود التي يبرمها العامل الوافد 

له خصوصية اقتضتها طبيعة هذا العقد، فكما أن قانون العمل    لعراقيفي القانون ا   عقد العمل   أن      
الأخرى،  ني القوانين  عن  الخاصة  بسماته  بالنظرفرد  الخاصة  ل  ذلك  علاقات  لللأهمية  تحكم  التي  قواعد 

ا  المجتمع  في  فكذلكلعراقيالعمل  العمل  ،  عقد  له   إن  أن  إلا  العامة،  للقواعد  يخضع  عقد  أنه    رغم 
العقود، وفيما يخص عقد العمل للعمالة الوافدة فأن المشرع العراقي لم يتطرق  خصائص تميزه عن باقي  

له بصورة صريحة الا انه أشار اليه في شروط استقدام العمالة الوافدة والتي سبق ذكرها ويوجد نوعين من  
ولأهميتها   الوافدة  العمالة  تبرمها  قد  التي  عمل  العقود  عقد  فيه   نتناول  الأول  فرعين  في  ذلك  سنتناول 

   . للغير عقد تقديم الخدمات العمالية اما الفرع الثاني نوضح  العامل الوافد
 الفرع الأول

 عقد عمل العامل الوافد 
العمل للعمالة الوافدة فأننا نرجع الى ذات الاحكام    فا خاصا بعقد يبما ان المشرع العراقي لم يضع تعر     

النافذ العراقي  العمل  قانون  ان  أذ  الوطنية،  بالعمالة  عقد    اشار   المتعلقة  تعريف  فيه ن و عمل  الى    تناول 
والعامل  العمل  صاحب  بين  ما  ولم العلاقة  وبيان    ،  العمل  عقد  تعريف  في  الجوهر  حيث  من  يختلف 

المواضيع بعض  في  الا  والاجنبية  العربية  القوانين  عن  "  مفهومه  بأنه  عرفه  اذ  كان    اتفاق أي    ،  سواء 
وإشراف   إدارة  تحت  خدمة  تقديم  أو  بالعمل  العامل  بموجبه  يقوم  تحريريا  أو  شفويا  ضمنيا،  ام  صريحا 

نوعه كان  اياً  أجر  لقاء  العمل  عرفه)1("صاحب  كما  ) القا  ،  رقم  النافذ  العراقي  المدني  لسنة  40نون   )
عقد العمل بالآتي " عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف الآخر ، ويكون    1951

، هذه  (2)"خر . ويكون العامل أجيراً خاصاً في أدائه تحت توجيهه وإدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف الآ
التعاريف تبرز لنا العنصر الأساسي الذي يميز عقد العمل وهو عنصر التبعية أي خضوع العامل الوافد  

ويعني ذلك أن هذا   الرضائية،لأشراف وتوجيه صاحب العمل ، ويتضح لنا أيضا ان هذا العقد من العقود 
فللعامل ولصاحب العمل الاتفاق   الثاني،  قبول الطرف  العقد يتم بمجرد توافق ايجاب الطرف الأول مع 

لهم دون أن يكون هناك إكراه أو إجبار أو أن ينظم عقد العمل    مناسباعلى عقد العمل حسب ما يرونه  
ضمن قالب قانوني محدد، فبعض القوانين تشترط أن يكون هناك شكل معين للعقد كشرط أن يكون العقد  

 

 النافذ.  2015لسنة  37/تاسعا( من قانون العمل رقم 1المادة ) (1)
 . النافذ 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )( من 1/ 900المادة ) (2)
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لا يشمل عقود    اهذغير ان    ، (1)اأو كتابي  ا أن يكون عقد العمل شفوي  أجاز   العراقيمكتوبة، إلا أن القانون  
الأجانب  مع  تبرم  التي  غير    العمل  بصورة  ذلك  الى  أشار  المشرع  ان  اذ  مكتوبة  تكون  ان  يجب  وانما 

في   التشغي مباشرة  مكاتب  عمل  تنظيم  والضوابط  الشروط  العمل    لنموذج  وزارة  من  الصادر  الخاصة 
 . (2)اذ نصت على تقديم تقرير دوري عن حركة العمال مع نسخ من عقود العمل والشؤون الاجتماعية

وصاحب العمل    الوافد  وكذلك، فإن عقد العمل من عقود المعارضة وهو عقد ملزم لطرفيه العامل       
الآخر الطرف  معين  التزام  عليه  يترتب  طرف  فكل  سواء،  حد  المدة  ، (3)على  عقود  من  أيضا  مع    وهو 

مع   المبرم  العقد  أن  الاعتبار  في  الوافدةالأخذ  المدة  العمالة  محدد  يكون  أن  العامل ،  يجب  يخضع    وقد 
التجربة، ما لم ينص    الوافد فترة  إنهاء عقد العمل خلال  تجربة ويكون لكل من الطرفين الحق في  لفترة 

 . (4)العقد على إعطاء الحق في الإنهاء لأحدهما
 الفرع الثاني 

 للغيرعقد تقديم الخدمات العمالية 
ونظمته العديد من الدول العربية، مفاد هذا    هذا العقد لم يتطرق له المشرع العراقي ولم يتناول تنظيمه  

نشوء   و العقد  العمل  صاحب  بين  تعاقدية  الاستقدام  علاقة  شركات  او  الخاص  التشغيل  تلتزم  و ،  مكاتب 
خدمات بتقديم  العمل  ل  معينة  الأخيرة  بينهما  صاحب  يبرم  عمل  عقد  العمال    فيهويبين  بموجب  عدد 

و   ومؤهلاتهم أجله،  من  يطلبون  الذي  العمل  في  الخاصحصل  يوخبراتهم  التشغيل  أتعابه   مكتب    على 
العمل  صاحب  من  الخدمة  هذه  الأساس     مقابل  هذا  بين  تقوم  وعلى  الخاص علاقة  التشغيل    مكتب 

بينهما  بأبراموالعامل   التشغيل الخاص ، ويجب على  (5)عقد العمل  العقد مع أي عامل  عند إبر   مكتب  ام 
الخصوص   وجه  على  له  تبين  أن  للغير  الخدمة  تقديم  أموربغرض  أولها  (6)عدة  التشغيل    حق:  مكتب 

العامل   الخاص خدمات  تقديم  دون   وذلكللغير    الوافد  في  عمله  مجال  ذلك    ضمن  ويكون  منه  اعتراض 
 الوافد  حق الشركة في أن توجه العامل   مكتب التشغيل الخاص ل  ، وثانيهاوتوجيه منه  وإشرافه  تحت إدارته 

  القوانين بالوافد  التزام العامل    وثالثها  ،دون اعتراض منهمنطقة    إلى أي صاحب عمل للعمل لديه في أي
والمتعلقة العمل  صاحب  لدى  للعمل  المشرعة  العملبتحديد    والقواعد  الإجازات،    نظام  وفترات  وأوقاته، 

 

 النافذ.  2015( لسنة 37/أولا( من قانون العمل العراقي رقم )37المادة )   (1)
الخاصة الصادر من وزارة العمل والشؤون    لالفقرة )ثامنا( من نموذج الشروط والضوابط تنظيم عمل مكاتب التشغي    (2)

 الاجتماعية .
 .77،ص2017، دار السنهوري، لبنان،2015لسنة   37: شرح قانون العمل الجديد رقم د.عماد حسن سلمان (3)
دراسة تطبيقية على المملكة العربية –عبد الوهاب شعيب احمد : شروط التعاقد التأميني واثرها على العمالة الوافدة    (4)

 . 77-76،ص2015السعودية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة أم درمان الإسلامية ،
 . 166بن محمد بن احمد ال حمود، مصدر سابق، ص عبدالله (5)
/ع بتاريخ  1/1998/ 1( من لائحة استقدام العمالة الوافدة وتقديم الخدمات العمالية للغير بالقرار الوزاري  26المادة )  (6)
29/6/1432 . 
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بعدم القيام باي عمل    الوافد  التزام العامل  قانون العمل ،ورابعهانص عليها  يوغير ذلك من الأحكام التي  
عقد  من صور  .)1(لدى صاحب العمل لا تقتضيه مهنته سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة

للغير العمالية  الخدمات  يتضح  تقديم  العراق  ال  في  المنزليةفي  العمالية  عمالة  الخدمات  تقديم  تأخذ    فعند 
تصل إلى أرقام كبيرة ، وهي  قد ( ريدمن صاحب العمل مبالغ الاستقدام )كعقد تو مكاتب التشغيل الخاصة 

ستخدام عقد الخدمات العمالية،  تثم  ريد  ، فهي بذلك تستخدم عقد التو الأرباح جميع تكاليف الاستقدام مع  
فما حصل هو أن    ،وتتفق مع العامل على عقد براتب محدود وتأخذ من صاحب العمل مبالغ ضخمة  

تحمل راتبا ضخم يغطي تكاليف الاستقدام  كذلك  صاحب العمل تحمل جميع تكاليف الاستقدام والأرباح و 
كما أن هذه    تكاليف الاستقدام مرتين أو أكثروراتب العامل أو العاملة مع ضمان أرباح أيضا، وكأنه دفع  

تكاليف السكن، ولا تكلفة الأكل    ،لا تتحمل أي مصروفات مقابل ما تأخذه شهريا  الوكالات  فلا تتحمل 
بل يتحملها أصحاب العمل، وكل ذلك باستخدام عقد التوسط للاستقدام بينما    والشرب، ولا ملابس العمل

وفقا لعقد الخدمات العمالية كان يجب عليها أن تتحمل كل هذه المصروفات أو على الأقل لا يتحملها  
 .(2)صاحب العمل

تأخذه         ما  الخاصة إن  التشغيل  أتعاب    مكاتب  مجرد  وليس  شهري  راتب  هو  العمل  صاحب  من 
فالراتب يدفع للشركة مباشرة، وهي التي تقوم بتخصيص جزء منه للعامل وهنا لا نعرف على وجه الحقيقة  
هل هذا المبلغ الذي تأخذه شركات الاستقدام هو مقابل الاستقدام أو ما سميت خدمات عمالية، إذا كان  

  ؟ مباشرةصاحب العمل يتحمل كل شيء حتى السكن والمواصلات فوق أجر شهري ضخم تأخذه الشركة  
و او  غامضة  عقود  عمالية  خدمات  تقديم  عقود  فإن  خطورةلحقيقة  إليها، تسمح    فيها  النظر  إعادة  ويجب 

 .)3(بالباطل  العمالة الوافدةللشركات نظاما بأكل أموال 
ومما تقدم يتضح لنا ان المشرع العراقي لم يتطرق الى عقود التي تبرمها مكاتب التشغيل الخاصة ولم      

طريق   عن  الأخرى  الدول  من  الوافدة  العمالة  استقدام  ضوابط  على  ينص  لم  وكذلك  بالتنظيم،  يتناولها 
خاص   قانون  سن  الى  العراقي  المشرع  ندعوا  التشريعي  القصور  لهذا  ونظرا  الخاصة،  التشغيل  مكاتب 

 باستقدام العمالة الوافدة الى العراق وإعطاء هذا الامر أهمية كبيرة اسوة بالدول الأخرى.
 

 

/ع بتاريخ  1/1/1998( من لائحة استقدام العمالة الوافدة وتقديم الخدمات العمالية للغير بالقرار الوزاري  32/4المادة )  (1)
29/6/1432 . 
ط   (2)  ، وتعليق  شرح  السعودي  العمل  نظام  في  التوظيف  احكام   : الفوزان  بوراك  بن  القانون   1محمد  مكتبة   ،

 . 252،ص2012والاقتصاد،السعودية ،
شر   (3) العباس:  الاستقدام  محمد  بالباطل  -كات  الناس  أموال  لأكل  العقود  الموقع    خلط  على  متاح  مقال   ،

زيارة  /https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/08/06الالكتروني  اخر   ،9/6/2020  
 الساعة الرابعة عصراً. 

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/08/06/
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 الخاتمة 
ــا مـــــن دراســـــة  ــانوني لوكـــــالات الاســـــتقدام الخاصـــــةبعـــــد أن انتهينـــ ــام القـــ ــلنا الـــــى  النظـــ مجموعـــــة قـــــد توصـــ

 . استنتاجات وتوصيات
 اولًا: الاستنتاجات

ــي العـــــراق  -1 ــة فـــ ــغيل الخاصـــ ــانوني لوكـــــالات التشـــ ــيم القـــ ــي غيـــــاب التنظـــ ــرع العراقـــ ــار  ، اذ ان المشـــ أشـــ
الاختصــــــار، فــــــي تعليمــــــات وزاريــــــة لــــــم تحــــــدد اليــــــات  شــــــديدعلــــــى نحــــــو  وكــــــالاتال هــــــذه عمــــــل الــــــى

 عملها ومنح التراخيص لها. 
ــة  اشــــــترط -2 ــركة عراقيــــ ــن قبــــــل شــــ ــديم الطلــــــب مــــ ــغيل ان يــــــتم تقــــ ــتح مكاتــــــب التشــــ ــرع العراقــــــي لفــــ المشــــ

 لوكالات التشغيل الخاصة. كبديل للشكل القانوني    المكتبعلى لم ينص  ، الا انه  مسجلة
 حب العمل ووكالات التشغيل الخاصة. لم يحدد المشرع العراقي نوع العقد المبرم بين صا   -3

 

 ثانياً: التوصيات 
ــذ  -1 ــتقلة فـــــي قـــــانون العمـــــل العراقـــــي النافـــ تنظـــــيم عمـــــل وكـــــالات التشـــــغيل الخاصـــــة بنصـــــوص مســـ

ــذا  ــاءه وحــــــالات انتهــــــاء هــــ ــا ومدتــــــه وموجبــــــات الغــــ ــروط اصــــــدار تــــــرخيص عملهــــ مــــــن حيــــــث شــــ
 الترخيص. 

 تحديد نوعية العقود التي تبرمها وكالات التشغيل الخاصة مع أصحاب العمل.    -2
ضــــــرورة تشــــــديد رقابــــــة المؤسســــــات المعنيــــــة علــــــى اليــــــة عمــــــل هــــــذه الوكــــــالات ونــــــوع الخــــــدمات   -3

ــة مــــــن منافســــــة العمالــــــة  ــاة علــــــى العمالــــــة العراقيـــ ــؤدي بالنهايــــــة الــــــى الحفـــ ــي تقــــــدمها، ممــــــا يـــ التـــ
 الأجنبية الوافدة. 
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